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توافق وقبول من كافة الدول التأكید على ضرورة أن یكون ھناك    تود المملكة العربیة السعودیة
عملاً بما تضمنتھ   اریع الموادالأعضاء المشاركین في الاجتماعات على إیجاد نص نھائي لمش

بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة   122/79رقم  العامة للأمم المتحدة  ) من قرار الجمعیة  11الفقرة (
منفتحة  النقاشات  تكون  وأن   ، علیھا  والمعاقبة  الإنسانیة  الجرائم ضد  بمنع  المعني  للمفوضین 

) الفقرة  وفق  العالمي  القبول  تعزیز  بھدف  بعض 13وشفافة  تلافي  وضرورة  القرار،  من   (
لم تلقَ قبولاً عالمیاً واسعاً، ولم تحقق    الممارسات السابقة التي نتج عنھا الخروج باتفاقیات دولیة

یقة عمل المؤتمر، وأن المھم  أغراضھا، وأن یراعى ذلك في صیاغة واعتماد مشاریع المواد وطر
 بأن یتم بذل العنایة اللازمة حیال صیاغة مشاریع المواد، وعدم التسرع. 

أن النقاشات التي جرت تحت مظلة اللجنة السادسة كما تود المملكة العربیة السعودیة الإشارة إلى  
والتعلیقات المقدمة من الدول حیال مشاریع المواد الصادرة من لجنة القانون الدولي بشأن الجرائم  

المثال لا الحصر ما    الإنسانیة ضد الدول، ومنھا على سبیل  تظھر تباین واختلاف حیالھا بین 
یتعلق بالمسائل المتعلقة بالتعریفات، والحصانات، ومفھوم ونطاق تطبیق مبدأ الولایة القضائیة 
العالمیة، ویظھر ذلك بشكل جلي في مشاریع المواد: (السابعة، والتاسعة، والعاشرة). ویعزو ھذا  

جدیدة   ات قانونیةلأحكام والتزامإلى عدة أسباب منھا تضمن مشاریع المواد استحداثاً  الاختلاف  
تخالف قواعد القانون الدولي العرفي المستقر علیھا فیما یتعلق بحصانات القادة ومسؤولي الدول، 

 وغموض وتوسع بعض النصوص الواردة في مشاریع المواد. 
الإخلال بأحكام القانون نھا  أشوتؤكد المملكة على أھمیة عدم استحداث أي أحكام أو التزامات من  

الدولي العرفي الراسخة فیما یتعلق بحصانات القادة ومسؤولي الدول، وتؤثر على علاقات الدول 
جرى بشأن مشاریع المواد،  فیما بینھا وتمس سیادتھا، وأن یراعى ذلك في المشاورات التي ستُ 

 والمقترحات الرسمیة التي ستقدم لتعدیل مشاریع المواد.  
مخرجات اللجنة التحضیریة وفریق العمل وطریقة   تعكس  على أن الضرورة تقتضي بأن  تؤكدكما  

المراد وضعھ بالتأیید على أوسع   الدولي  حیالھا، لكي یحظى الصك  دولیاً  المؤتمر توافقاً  عمل 
، ومراعاة بقواعد القانون الدولي العرفي الراسخةالإخلال  ، وأن یرُاعى في ذلك عدم  نطاق ممكن

 .المختلفة للدول والدساتیرالقانونیة  اتختلافالا
   على مشاریع المواد:  والمقترحات ثانیاً: التعلیقات

 الدیباجة
أن ملایین الأطفال والنسـاء والرجال قد وقعوا   إذ تضـع في اعتبارھا 

 على مر التاریخ ضحایا لجرائم اھتزّ لھا ضمیر الإنسانیة بقوة،
وإذ تسـلم بأن الجرائم ضـدّ الإنسـانیة تھدّد السـلام والأمن والرفاه  

 في العالم،
وإذ تشـــیر إلى مبادئ القانون الدولي المجســـدة في میثاق الأمم   

 المتحدة،
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إلى أن حظر الجرائم ضـد الإنسـانیة قاعدة آمرة    وإذ تشـیر أیضـاً  
 )،jus cogensمن القواعد العامة للقانون الدولي (

ة، التي ھي من أخطر    ــانیـ ــد الإنســـ د أن الجرائم ضـــ وإذ تؤكّـ
اً   أســـــره، یجـب منعھـا طبقـ دولي بـ الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الـ

 للقانون الدولي،
ــع حد لإفلات مرتكبي ھذه الجرائم    وقد عقدت العزم على وضـ

 من العقاب وعلى الإسھام من ثمَّ في منع ھذه الجرائم،
ــانیة الوارد    وإذ تضــع في اعتبارھا تعریف الجرائم ضــد الإنس

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 7في المادة 
وإذ تـذُكّر بـأنّ من واجـب كـل دولـة أن تمـارس اختصـــــاصـــــھـا  

 الجنائي على الجرائم ضد الإنسانیة،
ــھود وغیرھم فیما  ــحایا والشــ یتعلق   وإدراكاً منھا لحقوق الضــ

بالجرائم ضــــد الإنســــانیة، فضــــلاً عن حقوق الأشــــخاص المدعى  
 ارتكابھم الجریمة في معاملة عادلة،

بالنظر إلى أن الجرائم ضد الإنسانیة یجب   ،وإدراكاً منھا أیضاً  
تمرّ دون عقاب، أن مقاضاة مرتكبي ھذه الجرائم على نحو فعال   ألا

یجب أن تكُفل باتخاذ تدابیر على الصعید الوطني، وبتعزیز التعاون 
بما ما الدولي،  ذلك  القانونیة   في  والمساعدة  المطلوبین  بتسلیم  یتعلق 

 المتبادلة، 
  ... 

 :ات والمقترحاتالتعلیق
 احترام مبدئي أھمیة    ما یؤكد علىالثالثة من الدیباجة    الفقرةتتضمن  تقترح المملكة أن   -1

: سیادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وذلك من خلال إضافة العبارة التالیة 
عام، " بشكل  المتحدة  الأمم  میثاق  في  المجسدة  الدولي  القانون  مبادئ  إلى  تشیر  وإذ 

 وبالأخص مبدأ المساواة بین سیادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة".  
نصت العبارة السابعة في دیباجة مشاریع المواد على أن: "تضع في اعتبارھا تعریف  -2

المادة   في  الوارد  الإنسانیة  الجنائیة   7الجرائم ضد  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  من 
نظام روما الأساسي المملكة ضرورة عدم الإشارة بأي شكل إلى    ترىحیث  الدولیة"،  

على الإصرار  م إلیھ، وأن  ض ، نظراً لأن العدید من الدول لم تنللمحكمة الجنائیة الدولیة
بالشكل الذي لا   قد یعد سبباً یدفع العدید من الدول لعدم تأیید مشاریع الموادالإشارة  تلك  

م والذي 2024دیسمبر    4وتاریخ  79/122یحقق الھدف من قرار الجمعیة العامة رقم  
 . مكنوضع صك یحظى بالتأیید على أوسع نطاق م  یھدف إلى
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الرابعة من الدیباجة على الآتي: "إذ تشیر أیضاً إلى أن حظر الجرائم  الفقرةنصت كذلك  -3
قاعدة   الإنسانیة  (آمرة  ضد  الدولي  للقانون  العامة  القواعد  وتؤكد )"،  jus cogensمن 

أن مفھوم القاعدة الآمرة في القانون الدولي یجب أن یعكس إجماع المجتمع الدولي المملكة  
وكانت    في القانون الدولي،الآمرة  كاملاً حیالھ، وأن مواقف الدول متباینة بشأن القواعد  

      .موضع خلاف في اللجنة السادسة
تؤكد المملكة على أھمیة مراجعة الدیباجة في ضوء ما سیتم التوصل إلیھ من مناقشات   -4

 حیال مشاریع المواد.  
 
 

 1  المادة
 النطاق

 تنطبق مشاریع المواد ھذه على منع الجرائم ضد الإنسانیة والمعاقبة علیھا.
 :اتحات والمقترالتعلیق

"تنطبق مشاریع المواد ھذه على منع الجرائم  ) من مشاریع المواد على أن:1تنص المادة ( -1
ضد الإنسانیة والمعاقبة علیھا"، ونظراً إلى أن ھدف مشاریع المواد یتمثل في منع الجرائم 
النص، ومن  سیاق  مع  تتناسب  لا  الحالیة  الصیغة  فإن  علیھا،  والمعاقبة  الإنسانیة  ضد 

المادة ( "ت1الأنسب أن تصاغ  الآتیتین:  الصیاغتین  بإحدى  المواد ھذه  )  نطبق مشاریع 
"تھدف مشاریع المواد ھذه إلى منع الجرائم ضد الإنسانیة  على الجرائم ضد الإنسانیة" أو

علیھا"، المادة  والمعاقبة  تعدیل عنوان  یستلزم  الأخیرة  بالصیغة  الأخذ  أن  ملاحظة  مع 
 لیكون (الھدف). 

) لم ینص على نطاق زمني لتطبیق مشاریع المواد، لتوضیح 1نلاحظ أن مشروع المادة ( -2
بأثر رجعي،   تنطبق  لن  المواد  النص صراحة على حظر    ونرىأن مشاریع  ضرورة 

التطبیق بأثر رجعي، أو إضافة نص یوضح أنھ: "تطُبق مشاریع المواد ھذه على الأفعال  
) من اتفاقیة 28اللاحقة لدخول الصك حیز النفاذ"، أو التأكید على ما تضمنتھ المادة (

أنھ: "ما لم یظھر من المعاھدة قصد مغا التي تنص على  المعاھدات  لقانون  أو فیینا  یر 
یثبت خلاف ذلك بطریقة أخرى لا تلزم نصوص المعاھدة طرفاً فیھا بشأن أي تصرف 

حیز التنفیذ بالنسبة   أو واقعة تمت أو أیة حالة انتھى وجودھا قبل تاریخ دخول المعاھدة
 لذلك الطرف." 

  2المادة  
 تعریف الجرائم ضد الإنسانیة    

بـ -1 یقُصد  المواد ھذه،  الإنسانیة"   لغرض مشاریع  "جریمة ضد 
أي فعل من الأفعال التالیة متى ارتكُب في إطار ھجوم واسع النطاق  

 منھجي موجھ ضد أي سكان مدنیین، وعن علم بالھجوم: أو
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 القتل العمد؛  (أ)  
 الإبادة؛ (ب)  
 الاسترقاق؛  (ج) 
 النقل القسري للسكان؛  إبعاد السكان أو (د) 
السلب الشدید على أي نحو آخر للحریة البدنیة  السجن أو (ه) 

 یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي؛ بما
 التعذیب؛  (و) 
الإكراه على البغاء،   الاستعباد الجنسي، أو الاغتصاب، أو (ز) 

أو أو القسري،  أو الحمل  القسري،  أشكال   التعقیم  من  آخر  أي شكل 
 العنف الجنسي بخطورة مماثلة؛ 

أو (ح)  فئة  أي  لأسباب   اضطھاد  السكان  من  محددة  جماعة 
متعلقة بنوع  دینیة، أو ثقافیة أو إثنیة أو قومیة أو عرقیة أو سیاسیة أو

أو الدولي  الجنس،  القانون  بأن  عالمیاً  المسلم  من  أخرى  لأسباب 
 یجیزھا، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة؛  لا
 الاختفاء القسري للأشخاص؛  (ط) 
 جریمة الفصل العنصري؛  (ي) 
التي   (ك)  المماثل  الطابع  ذات  الأخرى  اللاإنسانیة  الأفعال 

أو شدیدة  معاناة  في  عمداً  بالجسم   تتسبب  یلحق  خطیر  أذى  في 
 البدنیة. بالصحة العقلیة أو أو
 : 1لغرض الفقرة  -2 
تعني عبارة "ھجوم موجھ ضد أي سكان مدنیین" نھجاً  (أ)  

  1سلوكیاً یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیھا في الفقرة  
منظمة تقضي بارتكاب   ضد أي سكان مدنیین، عملاً بسیاسة دولة أو

 تعزیزاً لھذه السیاسة؛  ھذا الھجوم، أو
د فرض أحوال معیشیة، بما في ذلك   (ب)   تشمل "الإبادة" تعمُّ

الطعام والدواء، بقصد إھلاك جزء من   الحرمان من الحصول على 
 السكان؛

یعني "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على   (ج) 
في ذلك   ھذه السلطات جمیعھا، على شخص ما، بما حق الملكیة، أو
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سیما النساء   ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص، ولا
 والأطفال؛ 

أو (د)  السكان  "إبعاد  نقل   یعني  للسكان"  القسري  النقل 
بصفة   فیھا  یوجدون  التي  المنطقة  من  قسراً  المعنیین  الأشخاص 

بأي فعل قسري آخر، دون مبررات یسمح بھا   مشروعة، بالطرد أو
 القانون الدولي؛ 

أو (ه)  شدید  ألم  إلحاق  د  تعمُّ "التعذیب"  شدیدة،   یعني  معاناة 
أو بدنیاً  أو سواء  المتھم  عھدة  في  موجود  بشخص  تحت   عقلیاً، 

ینجمان إلا عن   معاناة لا یشمل أي ألم أو سیطرتھ؛ إلا أن التعذیب لا
 ینتجان عنھا عرضا؛ً عقوبات قانونیة یلازمانھا أو

لامرأة   (و)  المشروع  غیر  الحبس  القسري"  "الحمل  یعني 
سكان   لأي  الإثني  التكوین  على  التأثیر  بقصد  الحمل،  على  أكُرھت 

ولا أو الدولي.  للقانون  أخرى  خطیرة  انتھاكات  ھذا   تنفیذ  یفُسَّر 
 التعریف بأي حال تفسیراً یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل؛ 

أو (ز)  فئة  حرمان  "الاضطھاد"  السكان  یعني  من  جماعة 
بما الأساسیة  الحقوق  من  وشدیداً  متعمداً  القانون   حرماناً  یخالف 

 الجماعة؛  الدولي، وذلك بسبب ھویة الفئة أو
لا (ح)  أفعال  أي  العنصري"  الفصل  "جریمة  إنسانیة  تعني 

وترُتكب في سیاق   1تماثل في طابعھا الأفعال المشار إلیھا في الفقرة 
نظام مؤسسي قوامھ الاضطھاد المنھجي والسیطرة المنھجیة من جانب  

أو جماعة  أي  إزاء  واحدة  عرقیة  أخرى،   جماعة  عرقیة  جماعات 
 النظام؛وترُتكب بنیةّ الإبقاء على ذلك 

یعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي   (ط) 
منظمة سیاسیة،  اختطافھم من قبل دولة أو احتجازھم أو أشخاص أو

بموافقتھا الضمنیة علیھ، ثم رفضھا  دعم منھا لھذا الفعل أو بإذن أو أو
أو حریتھم  الأشخاص  ھؤلاء  بسلب  عن  الإقرار  معلومات  إعطاء 

أو وجودھم، مصیرھم  أماكن  القانون    عن  حمایة  من  حرمانھم  بنیةّ 
 لفترة زمنیة طویلة.

لا یخلّ مشروع المادة ھذا بأي تعریف أوسع ینُص علیھ  -3 
 في قانون وطني.  في القانون الدولي العرفي أو في صك دولي أو

 :ات والمقترحاتالتعلیق
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؛ حیث أن 2ترى المملكة أن یتم إعادة النظر في العدید من التعریفات الواردة في المادة   -1
"نظام  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  مستوحاة  التعریفات  ھذه  من  عدد 

الأمر الذي قد لا یشجع الدول على الانضمام والذي لا تحظى مواده بقبول عالمي،  روما"،  
 .  لھذه الاتفاقیة في المستقبل

) من تعریف (الجرائم ضد الإنسانیة) على 2) (ح) من مشروع المادة (1نصت الفقرة ( -2
من الأمور من ضمنھا: " اضطھاد أي فئة أو جماعة محددة من السكان   اً أنھا تشمل عدد

لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس، أو 
بأن القانون الدولي لا یجیزھا، وذلك فیما یتصل بأي  لأسباب أخرى من المسلم عالمیاً 

الفقرة"، إلیھ في ھذه  المملكة  حیث    فعل مشار  المحددة وحذف ترى  بالأسباب  الاكتفاء 
عبارة "... أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا یجیزھا، وذلك فیما 

للتوسع في ذكر أسباب قد تكون بناءً یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفق  رة"؛ تفادیاً 
وأخذا في الاعتبار الطبیعة الجنائیة   ، على أھداف أو غایات لا تتصل بمقاصد ھذا المشروع

 .ة في كافة الدول بشأنھا التحدید والیقینیللجرائم والتي تستلزم السیاسة التشریع
الفقرة ( -3 إنسانیة 2/ك) من المادة (1نصت  المواد على أن: "الأفعال اللا  ) من مشاریع 

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق  
بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة"، حیث إن ھذه الفقرة تشتمل أفعالاً متعددة یصعب 

تكییف أي فعل یتوافر فیھ أحد العناصر المشار إلیھا في   التباین في  حضبطھا، وھو ما یتی 
بین الدول، كما أن الطبیعة الجنائیة للجرائم تستلزم  النص على أنھ جریمة ضد الإنسانیة

 حذفھا.ونرى في كافة الدول التحدید والیقین 
) من مشاریع المواد على أنھ: "لا یخلّ مشروع المادة ھذه 2) من المادة (3نصت الفقرة (  -4

في قانون  في القانون الدولي العرفي أو بأي تعریف أوسع ینُص علیھ في صك دولي أو
المملكةوطني"،   التعریفات  وترى  في  توسع  على  تشتمل  الفقرة  ھذه  غیر   أن  بشكل 

في الممارسة والتطبیق، وقد تؤدي إلى عدم الاستقرار والیقین   اً تباینوستخلق  ،  منضبط
في التطبیق لأن النص یساوي بین مصادر الإلزام الدولیة والوطنیة، كما أن  التعریفات 
تكون لغرض تطبیق الوثیقة التي یرد فیھا التعریف ولا تنصرف إلى الوثائق الأخرى، 

بجوانب مدنیة مثلاً وتسري على تتعلق    ومن غیر المتصور أن ترد تعریفات في وثیقة قد
وثیقة تنظم أموراً جنائیة. كما أنھا لا تراعي تباین حالات تصدیقات الدول على الصكوك 
إیراد  أن  كما  المواقف بشأنھ.  العرفي وتباین  الدولي  للقانون  المستمر  الدولیة والتطور 

ما في توسیع   السیاق دون ضابط (حریة دولة طرف  الوطني في ھذا  تعریف القانون 
لقانونھا الوطني مثلاً) یفتح الباب للتفسیرات التي قد تحول  للجریمة ضد الإنسانیة وفقاً 
دون تطبیق النص على أرض الواقع أو تسھم في إثارة النزاعات حولھ، وقد درجت العادة 
أن یتم الاستدراك بإیراد نص لا یحصر الأفضلیة في الصكوك الدولیة في سیاق الحمایة 

ه الاتفاقیة بأي اتفاقیة أو قانون وطني یقدم حمایة أفضل ...)، ولیس في سیاق (لا تخل ھذ
 حذفھا. ونرى ، التعریفات
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یستبدل مصطلح "النوع الاجتماعي" بـ (الجنس) أو (الذكر والأنثى) المملكة أن ترى  -5
 في كل مشاریع المواد، وذلك أسوة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

  3المادة  
 التزامات عامة

تلتزم كل دولة بعدم المشاركة في أفعال تشكل جرائم ضد   -1
 الإنسانیة.

المصنفة   -2  الإنسانیة،  ضد  الجرائم  بمنع  دولة  كل  تتعھد 
في   ارتكُبت  سواءٌ  علیھا،  والمعاقبة  الدولي،  القانون  بموجب  جرائم 

 لا.  أوقات النزاع المسلح أم
قبیل  -3  من  كانت،  استثنائیة  بأي ظروف  التذرع  یجوز  لا 

أو المسلح  أو النزاع  الداخلي  السیاسي  الاستقرار  من   عدم  حالة  أي 
 حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للجرائم ضد الإنسانیة.

 :ات والمقترحاتالتعلیق
أھمیة توحید المصطلح في جمیع أجزاء مشاریع المواد لیكون "الدول الأطراف" بدلاً عن  -1

في  متبّع  ھو  كما  فقط  الأطراف  على  التعاقدي  الالتزام  لحصر  وذلك  الدولة"،  "كل 
 الاتفاقیات الدولیة

المادة (1الفقرة ( -2 أفعال 3) من  المشاركة في  ) نصت على أن: " تلتزم كل دولة بعدم 
بالمشاركة والھدف عدم وضوح المقصود  وتشیر المملكة إلى  تشكل جرائم ضد الإنسانیة"،  

 . من ھذا النص
) من مشاریع المواد تنص على أن: "تتعھد كل دولة بمنع الجرائم 3) من المادة (2الفقرة ( -3

إلى أن مشروعات  المصنفة جرائم بموجب القانون الدولي ضد الإنسانیة، ...". ونظراً 
عدم   ترى المملكة، فوھو ھدف الاتفاقیة  ھذه المواد حددت الجرائم ضد الإنسانیة وعرّفتھا

والتي تثیر    إیراد عبارة "المصنفة جرائم بموجب القانون الدولي" ضمن نص ھذه الفقرة
 . عدم الیقین وتعارض الھدف من الاتفاقیة

  4المادة 
 الالتزام بالمنع

اً للقـانون   تتعھـد كـل دولـة بمنع الجرائم ضـــــد الإنســـــانیـة، وفقـ
 الدولي، بالوسائل التالیة:

أو (أ)   التشریعیة  أو الإجراءات  الفعالة   الإداریة  القضائیة 
أي تدابیر مناسبة أخرى لمنع الجرائم ضد الإنسانیة في أي إقلیم  أو

 خاضع لولایتھا القضائیة؛ و
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التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومیة الدولیة  (ب)  
 المعنیة وحسب الاقتضاء، مع أي منظمات أخرى. 

 التعلیقات والمقترحات: 
غیر    4ترى المملكة أن عبارة "أي تدابیر مناسبة أخرى" في الفقرة (أ) من المادة   -1

وقد لا یكون لھا أي ضرورة كون أن التدابیر والإجراءات التي تتخذھا الدول تكون  واضحة،  
 أما في سیاق تشریعي أو إداري أو قضائي.  

التعاون مع  ") لتكون كالآتي:  4نقترح أن یتم إعادة صیاغة الفقرة (ب) من المادة ( -2
 ".  حسب الاقتضاءالدول الأخرى والمنظمات الحكومیة الدولیة المعنیة 

  5المادة  
 عدم الإعادة القسریة

أن تعیده (ترده)  لا یجوز لأي دولة أن تطرد شخصاً أو -1 
تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب وجیھة   أن تحیلھ أو أو

تدعو إلى الاعتقاد أن ھذا الشخص سیكون في خطر التعرض لجریمة  
 ضد الإنسانیة. 

إذا كانت ھذه  تراعي الســـــلطات المختصـــــة، لتحدید ما -2 
ــلة، بما ــباب متوافرة، جمیع الاعتبارات ذات الصـ في ذلك، في  الأسـ

الصــارخة   حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتھاكات الفادحة أو
انتھـاكـات جســـــیمـة للقـانون الـدولي   الجمـاعیـة لحقوق الإنســـــان أو أو

 الإنساني في الدولة المعنیة.
 :والمقترحات اتالتعلیق

) على أنھ: " لا یجوز لأي دولة أن تطرد شخصاً أو أن تعیده (ترده)  1) في الفقرة (5نصت المادة (
أو أن تحیلھ أو تسلمھ إلى دولة أخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب وجیھة تدعو إلى الاعتقاد أن ھذا  

السلطات  ) بأنھ: " تراعي  2الشخص سیكون في خطر التعرض لجریمة ضد الإنسانیة" وفي الفقرة ( 
المختصة، لتحدید ما إذا كانت ھذه الأسباب متوافرة، جمیع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك،  
في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتھاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعیة لحقوق الإنسان 

المعنیة"،   الدولة  في  الإنساني  الدولي  للقانون  جسیمة  انتھاكات  الأو  مصطلح مملكة  وترى  أن 
"الأسباب الوجیھة" تقدیري وغیر واضح، وھذا من شأنھ أن یقید سلطة الدولة في ترحیل الأجانب  
الذین قد یشكلون خطرًا على أمنھا الوطني، ویمنح السلطات القضائیة والإداریة المحلیة سلطة تقییم  

یخل  قد  مما  قانوني،  مسوغ  بدون  سیادة  ذات  أخرى  دول  في  الإنسان  حقوق  توترات  أوضاع  ق 
 دبلوماسیة.

  6المادة  
 التجریم بموجب القانون الوطني

تتخذ كل دولة التدابیر اللازمة لضمان اعتبار الجرائم ضد  -1 
 الإنسانیة جرائم في قانونھا الجنائي.
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الأفعال   -2  اعتبار  لضمان  اللازمة  التدابیر  دولة  كل  تتخذ 
 الجنائي: التالیة جرائم في قانونھا

 ارتكاب جریمة ضد الإنسانیة؛ (أ)  
 والشروع في ارتكاب ھذه الجریمة؛  (ب)  
بالشروع في ارتكابھا،   والأمر بارتكاب ھذه الجریمة أو (ج) 

المساھمة   المساعدة أو الإعانة علیھ، أو الحث أو الإغراء بذلك أو أو
 بأي طریقة أخرى في ذلك. 

تتخذ كل دولة أیضاً التدابیر اللازمة لضمان تحمیل القادة  -3 
والرؤساء الآخرین المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة التي  

أو یعلمون،  كانوا  إذا  مرؤوسوھم  ما یرتكبھا  ھناك  یجعلھم   كان 
كانوا   یعلمون، أن مرؤوسیھم كانوا على وشك ارتكاب ھذه الجرائم أو

خذوا جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة التي تخولھا  یت یرتكبونھا، ولم
لمعاقبة المسؤولین إذا كانت قد  سلطتھم لمنع ارتكاب ھذه الجرائم أو

 ارتكُبت. 
تتخذ كل دولة التدابیر اللازمة لضمان عدم اعتبار ارتكاب  -4 

امتثالاً لأمر من  ھذا  المادة  مشروع  في  إلیھا  المشار  الجرائم  إحدى 
أو أم حكومة  عسكریین  أكانا  سواءٌ  لإعفاء  رئیس،  عذراً  مدنیین، 

 المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة في قانونھا الجنائي. 
تتخذ كل دولة التدابیر اللازمة لضمان عدم الاعتداد في  -5 

قانونھا الجنائي بتقلد مرتكب إحدى الجرائم المشار إلیھا في مشروع  
 المادة ھذا منصباً رسمیاً باعتباره عذراً للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة.

تتخذ كل دولة التدابیر اللازمة لضمان عدم سقوط الجرائم  -6 
 المشار إلیھا في مشروع المادة ھذا بالتقادم في قانونھا الجنائي.

على   -7  المعاقبة  لضمان  اللازمة  التدابیر  دولة  كل  تتخذ 
الجرائم المشار إلیھا في مشروع المادة ھذا بعقوبات ملائمة في قانونھا  

 الجنائي تأخذ في الاعتبار طابعھا الجسیم. 
تتخذ كل دولة، رھناً بأحكام قانونھا الوطني، تدابیر حسب   -8 

الاقتضاء من أجل تحدید مسؤولیة الأشخاص الاعتباریین عن الجرائم  
المشار إلیھا في مشروع المادة ھذا. ورھناً بالمبادئ القانونیة للدولة، 

أو جنائیة  ھذه  الاعتباریین  الأشخاص  مسؤولیة  تكون  مدنیة  قد 
 إداریة.  أو



11 - 14 

 

 :ات والمقترحاتالتعلیق
) من مشاریع المواد على أن: "تتخذ كل دولة أیضاً التدابیر 6) من المادة (3نصت الفقرة (  .1

الجرائم ضد  الجنائیة عن  المسؤولیة  الآخرین  والرؤساء  القادة  تحمیل  لضمان  اللازمة 
یجعلھم یعلمون، أن  كان ھناك ما الإنسانیة التي یرتكبھا مرؤوسوھم إذا كانوا یعلمون، أو

یتخذوا جمیع  كانوا یرتكبونھا، ولم ا على وشك ارتكاب ھذه الجرائم أومرؤوسیھم كانو
أو الجرائم  ھذه  ارتكاب  لمنع  سلطتھم  تخولھا  التي  والمعقولة  اللازمة  لمعاقبة  التدابیر 

أن ھذه الفقرة تتضمن استحداث   على حیث تؤكد المملكة  المسؤولین إذا كانت قد ارتكُبت".  
قوا تخالف  جدیدة  قانونیة  یتعلق قاعدة  فیما  علیھا  المستقر  العرفي  الدولي  القانون  عد 

الدول ومسؤولي  القادة  القادة ،  بحصانات  تحمیل  منھا  المقصود  أن  حال  في  وذلك 
یتطلب   بالتالي  الأخرى،  الدول  في  أن حذفھاوالمسؤولین  المقصود  كان  حال  في  أما   ،

الدولة تحاكم قادة الدولة نفسھا ومسؤولیھا الآخرین، فھذا مناسب مع أھمیة توضیح ذلك 
بالشكل الذي قد یشمل قادة ومسؤولي الدول   تفسیرھا  بشكل دقیق في صیاغة المادة لتلافي

 . الأخرى 
) من مشاریع المواد على أن: " تتخذ كل دولة التدابیر 6) من المادة (4نصت الفقرة ( .2

اللازمة لضمان عدم اعتبار ارتكاب إحدى الجرائم المشار إلیھا في مشروع المادة ھذا 
سواءٌ   رئیس،  أو  حكومة  من  لأمر  لإعفاء   أكانواامتثالاً  عذراً  مدنیین،  أم  عسكریین 

عدم مناسبة ما ترى المملكة  المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة في قانونھا الجنائي"، حیث  
ورد فیھا فیما یتصل بالعسكریین؛ على أساس أنھ لا یمكن الرجوع إلى التسلسل العسكري 
لتحدید المسؤولیة، حیث إن ھذا راجع للعقیدة العسكریة، وھو مصطلح ومبدأ متفق علیھ 

 حذفھا. المملكة وترى ، عند كثیر من الدول
) من مشاریع المواد على أن: "تتخذ كل دولة التدابیر  6) من المادة (5نصت الفقرة (  .3

اللازمة لضمان عدم الاعتداد في قانونھا الجنائي بتقلد مرتكب إحدى الجرائم المشار إلیھا 
الجنائیة"،  المسؤولیة  للإعفاء من  باعتباره عذراً  رسمیاً  المادة ھذا منصباً  في مشروع 

 شأنھا الآتي: وترى المملكة ب
في حال كان المقصود من تلك الفقرة أن مرتكب الجریمة من جنسیة دولة أخرى،   -

فإنھا تتضمن استحداث قاعدة قانونیة جدیدة تخالف قواعد القانون الدولي العرفي  
المستقر علیھا فیما یتعلق بحصانات القادة ومسؤولي الدول، كما قد یفھم منھا بأن 

لحصانة الموضوعیة لما یصدر منھم أثناء  المسؤولین في الدولة قد لا یتمتعون با
لما قد یترتب علیھا من  المملكة عدم مناسبتھا  ممارسة أعمالھم الرسمیة، وترى 
ممارسات تمس مبدأ المساواة لسیادة الدول التي قد تؤدي إلى عدم استقرار العلاقات  

 بین الدول، وبالتالي ترى حذفھا.
في حال كان المقصود من تلك الفقرة أن مرتكب الجریمة من جنسیة الدول نفسھا،   -

فإن الأمر یتطلب توضیح ذلك بشكل دقیق في صیاغة المادة لتلافي تفسیرھا بالشكل  
 الذي قد یشمل مسؤولي الدول الأخرى. 
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) من مشاریع المواد إلى أن: "تتخذ كل دولة التدابیر 6) من المادة (7أشارت الفقرة ( .4
اللازمة لضمان المعاقبة على الجرائم المشار إلیھا في مشروع ھذه المادة بعقوبات ملائمة 

المملكة أن تحدید العقوبة   وترىفي قانونھا الجنائي تأخذ في الاعتبار طابعھا الجسیم"،  
 المناسبة ھو حق سیادي للدول وفق أنظمتھا وتشریعاتھا الداخلیة.

  7المادة  
 إقامة الاختصاص الوطني 

ــھا على تتخذ  -1  ــاص كل دولة التدابیر اللازمة لإقامة اختص
 الجرائم المشمولة بمشاریع المواد ھذه في الحالات التالیة:

ا  (أ)  ة في أي إقلیم خـاضـــــع لولایتھـ ب الجریمـ ا ترُتكـ دمـ عنـ
 طائرات مسجلة في تلك الدولة؛ على متن سفن أو القضائیة أو

عندما یكون الشـخص المدعى ارتكابھ الجریمة من رعایا   (ب) 
ــیة   ــاً عدیم الجنس ــخص ــباً، ش تلك الدولة أو، إذا رأت الدولة ذلك مناس

 مكان إقامتھ المعتاد في إقلیم تلك الدولة؛
عندما تكون الضحیة من رعایا تلك الدولة، إذا رأت الدولة   (ج) 

 ذلك مناسباً.
اللازمة لإقامة اختصاصھا  -2  التدابیر  أیضاً  تتخذ كل دولة 

التي یكون   الحالات  المواد ھذه في  المشمولة بمشاریع  الجرائم  على 
إقلیم خاضع  في أي  الجریمة موجوداً  ارتكابھ  فیھا الشخص المدعى 

إحالة ھذا الشخص وفقاً لمشاریع المواد   تقم بتسلیم أو لم لولایتھا، ما
 ھذه.

لا تحول مشــاریع المواد ھذه دون ممارســة الدولة أي      -3
ــوص علیھا في  ــاص الجنائي المنصـ ــكال الاختصـ ــكل من أشـ شـ

 قانونھا الوطني.
 التعلیقات والمقترحات:

مع مراعاة    لتكون على النحو التالي: ")  2()  1(  تینترى المملكة تعدیل العبارة الواردة في الفقر
الحصانات الممنوحة للقادة والمسؤولین وفق قواعد القانون الدولي العرفي أو اي اتفاقیات دولیة  

كل دولة التدابیر اللازمة لإقامة اختصاصھا على الجرائم المشمولة بمشاریع المواد ، تتخذ  مبرمة
 :" ھذه في الحالات التالیة
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  9المادة  
التدابیر الأولیة الواجب اتخاذھا عندما یكون الشخص المدعى  

 ارتكابھ الجریمة موجوداً 
المعلومات   -1  دراسة  بعد  القناعة،  دولة  لدى  تولدت  متى 

أنھ ارتكب   یدَُّعى  الظروف تبرر احتجاز شخص  لھا، بأن  المتوافرة 
الإقلیم  في  موجوداً  ویكون  ھذه  المواد  بمشاریع  مشمولة  أي جریمة 

أو باحتجازه  تقوم  أن  فعلیھا  القضائیة  لولایتھا  أي   الخاضع  تتخذ  أن 
وجوده فیھا. ویكون الاحتجاز والتدابیر   تدابیر قانونیة أخرى لضمان

على   الدولة،  تلك  في  القانون  ونصوص  متوافقةً  الأخرى  القانونیة 
للمدة اللازمة للتمكّن من إقامة دعوى  یستمر احتجاز الشخص إلا ألا

 الإحالة. السیر في إجراءات التسلیم أو جنائیة أو
 تجري ھذه الدولة فوراً تحقیقاً أولیاً في الوقائع. -2 
باحتجاز  -3  ھذا،  المادة  بمشروع  عملاً  ما،  دولة  قیام  لدى 

شخص ما، علیھا أن تخطر على الفور الدول المشار إلیھا في الفقرة  
، باحتجاز ھذا الشخص وبالظروف التي تبرر  7من مشروع المادة    1

احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقیق الأولي المنصوص علیھ 
ھذا أن تقوم، حسب الاقتضاء، بإبلاغ  من مشروع المادة  2 في الفقرة

ما التحقیق وأن توضح  بنتائج  فوراً  المذكورة  تنوي  الدول  كانت  إذا 
 ممارسة اختصاصھا.

  10المادة   
 المحاكمة مبدأ التسلیم أو

الجریمة     ارتكابھ  المدَّعى  الشخص  یكون  التي  الدولة  على 
إحالة   تقم بتسلیم أو موجوداً في إقلیم خاضع لولایتھا القضائیة، إن لم

أو إلى دولة أخرى  أو ذلك الشخص  ھیئة قضائیة جنائیة  إلى محكمة 
بقصد  المختصة  سلطاتھا  على  القضیة  تعرض  أن  مختصة،  دولیة 

ت أن تتخذ قرارھا بنفس الطریقة التي یتم المحاكمة. وعلى ھذه السلطا
فیھا اتخاذ القرار بخصوص أي جریمة أخرى خطیرة الطابع بموجب  

 قانون تلك الدولة. 
 :التعلیقات والمقترحات

) المشار إلیھا أعلاه أنھا تتضمن  10) و(9) و(7یلاُحظ من النصوص الواردة في مشاریع المواد (
ترسیخاً لممارسة مبدأ الولایة القضائیة العالمیة. وفي حین أن ھذا المبدأ لا یزال متفاوت التطبیق  
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وخلق   بین الدول، ولكیلا یتم التوسع فیھ مما یفُضي إلى التعسف في استخدامھ لأغراض سیاسیة
 ھذا النص وفق المقترح الآتي:  توتر في العلاقات بین الدول، فترى المملكة أنھ من الممكن تطبیق

 وجود أدلة قطعیة تدین الشخص المدعى ارتكابھ للجرائم المنصوص علیھا في المواد.   .1
أدلة   .2 لدیھا من  یتوفر  ما  تقدیم  مع  لدولتھ بغرض محاكمتھ،  بدایةً بعرض تسلیمھ  تقوم  أن 

 قطعیة لإدانتھ. 
في حال لم یسبق محاكمتھ من قبِل محاكم دولتھ بناءً على تشریعاتھا الوطنیة، وامتنعت دولتھ  .3

 عن تسلمھ ومحاكمتھ. 
إذا لم تنص التشریعات الوطنیة لدولتھ على تجریم الأفعال المنصوص علیھا في ھذه المواد،  .4

 ولم تكن دولتھ منضمة للاتفاقیة التي ستقر بموجبھا ھذه المواد. 
  .مراعاة حصانات رؤساء الدول والمسؤولین فیھا .5

) أن تتخذ السلطات قرارھا بنفس الطریقة التي تتخذ بھا القرار  10كما جاء في عجز المادة (
بخصوص أي جریمة أخرى خطیرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة، وترى المملكة أن اتخاذ 

 القرارات في ھذا الشأن ھو حق سیادي للدول وفق أنظمتھا وتشریعاتھا الداخلیة. 
 


